المبادئ العامة لدستور ديمقراطى
إعداد / رجائى نصرى 
باحث ومدرب تنموى
ومدير برامج بمؤسسة سيداف 
ماذا يعنى الدستور ؟
· كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام 
· هو الأساس التى تقوم عليه دولة المؤسسات ( وهو مجموعة المبادئ والقوانين والقواعد الدستورية التى ستبنى عليها الدولة مؤسساتها وتبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وعلاقة بين الحاكم والحومة بالشعب)
· الدستور هو: المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
· الدستور هو : القانون الأسمى بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث ( التشريعية ، والتنفيذية والقضائية)  وتلتزم بة كل القوانين ، وتكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
كيف تكتب الدساتير ؟


تكتب الدساتير الديمقراطية بأحدى الطرق الآتية : 
· الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م. ومن الدول العربية الأن تونس التى انتخبت للجنة التى تضع الدستور.
· الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه. وهذا ما تقوم به مصر الأن.
هل للدستور درجة عالية من السمو؟
· نعم والمقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى ( الأسمى ) في الدولة لا يعلوه قانون آخر ، وياتى هذا السمو على جانبين احدهما موضوعى والآخر شكلى .
السمو الموضوعي: 
· ويقصد به: إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية.
· ويستند سمو هذه الموضوعات على اعتبار ( ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة، يضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها ، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما ان الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور، فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور)
السمو الشكلي:
· يقصد به : ان القانون الدستوري عند وضعه و تعديله نحتاج إلى اجراءات خاصة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية. 
· ويقصد ايضا: أن القانون الدستورى يضمن احترام الدستور و قواعده و ينظم الرقابة على دستورية 
لمحة تاريخية للدستور المصرى : 
· يعتبر الدستور المصرى من أقدم الدساتير في الشرق الأوسط. 

· في عام 1882 صدر دستور مصري سمي بدستور مصر 1882 في عهد الخديوي توفيق الذي ألغاه الإحتلال الإنجليزي. والذى اسسة محمد شريف باشا( 1826 – 1882 )
· في عام 1923 صدر دستور 1923 الذي حمل اسم ذات العام بتاريخ 19 إبريل 1923 ، وعقد أول برلمان مصري وفقا لهذا الدستور بتاريخ 15 مارس 1924. 
· وظل دستور سنة 1923 قائماً إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952.
ثورة الضباط الأحرار وإلغاء دستور 1923:
· بعد ثورة إعلان دستوري صدر أول  في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، 
لجنة الدستور 
· في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
·  في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات،
·  وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. 

· في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري. 

صدور الدستور الجديد : 
· في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956. 
دستور الوحدة العربية بين مصر وسوريا: 
· في مارس عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة . واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر
دستور جمهورية مصر العربية 
· بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول حتى قيام ثورة 25 يناير 
تعديلا دستور 1971
· عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. 

· وعدل في سنة 2005 عُدِّل الدستور أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. 

· و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179). 
ثورة 25 يناير 
· وبعد قيام ثورة 25 يناير كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
.....................................................................................
بعض الأسس والمبادئ التى تبنى عليها دولة القانون والمؤسسات والتى نأمل فى صياغتها فى دستور مصر بعد الثورة : 
مبدا أساسى :
السيادة الكاملة والمطلقة للشعب
ولا يجب المساس بها، والشعب هو اكبر سلطة لها حق المراقبة والمحاسبة والمشاركة فى الحكم
اولا إدراة الحكم بالبلاد
1- مجلس الدولة ( رئيس الجمهورية ونائبه ، ورئيس الوزراء ونائبه، ورئيس مجلس السعب ونائبه ، والمحافظين )
2- البرلمان ( أعضاء مجلس الشعب ، ولجانة المتخصصة )
3- الحكومة المنتخبة والتى تعمل لصالح الشعب ومنتخبة منه ( الوزراء ورئيسها) ، وبأعتبار ان الشعب هو الذى منح الثقة لهذه الحكومة هو الذى يسحب هذه الثقة جزئيا او كليا من خلال الاستفتاء  العام لتقيم مدى شرعية الحكومة وعلى هذا المنوال ايضا يتم اختيار كلا من : 
· (رئيس الدولة على مستوى الجمهورية )
· ( ومجلس المحافظين ونائب المحافظ ، والمجلس التشريعى على مستوى كل دائرة وكل محافظة ) 
وبذلك تتحقق المشاركة المجتمعية فى عملية إدراة الحكم ليحكم الشعب نفسه بنفسه، وتظل الإرادة الشعبية الموجه الأساسية للسلوك السياسى لكافة مؤسسات الحكم، وعلى هذا الأساس تكون المسئولية السياسية للحاكم والحكومة والسلطات التشريعية .
ثانيا : صلاحيات رئيس الجمهورية : 
· يكون رئيس شرفى للبلاد 
· قائد أعلى لمجلس قيادة القوات المسلحة ( القوات المسلحة لها غدارة فى شكل مجلس قيادة منتخب ويضم رؤساء الأسلحة، ويتم انتخاب وزير الدفاع من بينهم )
· قائد اعلى لمجلس المحافظين فى الاجتماعات التشاورية حول قضايا المحافظات والتنسيق بين المحافظين والوزارات كإدارة لحكم لا مركزة 
· يمثل الجمهورية فى ميدان العلاقات الدولية وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
· لا يمنح حق إصدار القرارات او القوانين او مراسيم بدون الاستفتاء الشعبى عليها
· لا يحق له تعيين او ترشيح ، نواب أو محافظين او وزراء بدون وترشيح من البرلمان والاستفتاء شعبى للتصديق على الاختيار او رفضة. 
· يمثل السلطة الشعبية فى حالة الحرب بالمشاروة والمشاركة مع قيادات القوات المسلحة ومجلس المحافظين والوزراء ، فلا يحق له الإنفراد بالحكم .
· مدة رئاسته 4 سنوات لمدتين فقط 
ثالثا : سيادة القانون : 
· الكل خاضع ومنفذ للقانون ، من الحاكم والحكومة والنواب والمحافظين ، فلا حصانة ولا أحد فوق القانون .
رابعا : الامركزية والمركزية فى الحكم :
· اللامركزية : توزع عملية الإدراة السياسية للمحافظين ، كرئيس للمحافظة ويشاركة الحكم المحلى نواب البرلمان بالمحافظة ووكلاء الوزارات للتنسيق بين المحافظات والوزارات.
· المركزية : بالنسبة للوزارات على مستوى الجمهورية.
خامسا : الشفافية المطلقة : 
· فى كل ما يخص الدولة سواء فى الميزانية والموارد وخطط الحكومة وخطط المحافظات والمشاريع والقرارات  المقترحة على البرلمان ، فيما عدا ملف الأمن الداخلى والجيش يختص به رئيس الدولة مع الوزارت المعنية ومجلس المحافظين واللجان المتخصصة بمجلس الشعب .
سادسا : الفصل بين السلطات : 
· لابد ان يكون هناك فصل بين السلطات ، إضافة إلى الدور الرقابى لكل سلطة على الأخرى .
سابعا : الدستور 
· هو الذى يحدد مسئولية وصلاحية كل سلطة ، وأيضا مدة انتخاب الوزارات والبرلمان والمحافظين ، وكيفية وصلاحية مراقبة السلطة لغيرها من السلطات الشريكة فى الحكم .
ثامنا : مبدأ الحريات والحقوق والواجبات العامة
· ضرورة ضمان الحريات الفردية ( حرية الكلمة والفكر والعقيدة والنشر ....) والمحافظة عليها، بما لا يضر بالمجتمع ، لانها تمارس داخل المجتمع.
· الأخذ بمبدا المساواة أمام القانون ، وفى الدخل الشهرى ، والتعليم ......الخ المساواة بين جميع افراد الشعب مهما اخلفوا فى اللون او الجنس او العقيدة أو الفكر .......
· حماية حقوق الأقلية ( الفكرية أو المذهبية أو العقائدية أوالسياسية ......) عند اتخاذ القرارات ، لانها جزء اساسيا فى النظام الديمقراطى ، إذ لابد للأغلبية من مراعاة حقوق الأقلية لأنها تمثل جزء من الإرادة العامة الكلية ( مبدا عام فى الحكم ..اليوم الأغلبية غدا يمكن ان تكون الأقلية فى النظم الديمقراطية)
· يحق للشعب الاجتماع والاحتجاج والتظاهر السلمى لتغيير الحاكم وجميع افراد الحكومة والنواب ، إذا ما أخل احدهم بمسؤلياته ، او خالف الدستور أو انحرف عن الأهداف التتى تحددها المصلحة العامة.
· يحق للمواطنين تكوين الجمعيات التىتعتبر شريك اساى فى التنمية 
· لجميع المواطنين حرية الاعتقاد الدينى ، وممارسة شرائعهم بكامل الحرية دون الإساءة للغير.
· لا تنتهك الحرية الشخصية لجميع المواطنين ، ولا يعتقل ولا يتم توقفة او حجزة الا بناء على قرار من المحكمة القضائية المختصة.
· لا تنتهك حرمة المسكن للمواطنين ، ويحمى القانون سرية المراسلا ت والمكلمات والاتصلات 
· لجميع المواطنين حرية الإقامة والتنقل.
· لجميع المواطنين حق العمل ، وتضمنة الدولة وتقوم بتطوير البنية الاقتصادية لتحسين شروط العمل وزيادة الأجور وتحقيق العدالة للحدد الأدنى والأقصى للأجور 
· حق الضمان الأجتماعى من مسئولية الدولة 
· حق التعليم لجميع المواطنين 
· حرية البحث العلمى والابداع الادبى والفنى وسائر النشاطات الثقافية 
· لحق المواطن تقديم شكاوى كتابية أو شفاهية الى جميع هيئات الدولة ضد أى موظف حكومى خالف القانون 
تاسعا : المسؤليات التى يكفلها الدستور : 
· الخضوع للدستور والقانون من قبل كل المواطنين والتقيد بنظام العمل ، ومراعاة النظام العام واحترام الآداب والقيم الاجتماعية العامة ومحاكمة الخارجين وتقديمهم الى القضاء.
· الاملاك العامة فى الدولة مقدسة لا تنتهك 
· الجميع ملتزم بدفع الضرائب
· الدولة تجرم الفساد 
